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85335 ‐ لا يصح ناح الزانية والزان حت يتوبا

السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة كانت تمارس الزن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يصح ناح الزانية أو الزان حت يتوبا ، فإن لم تتب المرأة أو الرجل لم يصح الناح .

قال اله تعال : ( الزان  ينْح إ زَانيةً او مشْرِكةً والزانيةُ  ينْحها ا زَانٍ او مشْرِكٌ وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين ) النور/3 .

وقد ورد ف سبب نزول الآية ما يزيد الحم بيانا ، وهو ما رواه أبو داود (2051) عن عمرِو بن شُعيبٍ عن ابِيه عن جدِّه انَّ

ِالنَّب َلا تجِى : قَال . دِيقَتَهص انَتكو نَاقا علَه قَالي غةَ بانَ بِمكةَ وى بِمارسا لمحانَ يك ثَدٍ الْغَنَوِيرم ِبا نثَدَ برم

صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقُلْت : يا رسول اله ، انْح عنَاق ؟ قَال: فَست عنّ ، فَنَزلَت (والزانيةُ  ينْحها ا زَانٍ او مشْرِكٌ)

فَدَعان فَقَراها علَ ، وقَال :  تَنْحها . صححه الألبان ف صحيح أب داود .

قال ف "عون المعبود" :

"فيه دليل علَ انَّه  يحل للرجل انْ يتَزوج بِمن ظَهر منْها الزِنَا , ويدُل علَ ذَلكَ اية الْمذْكورة ف الْحدِيث نَّ ف آخرها : (

. رِيم" انتهالتَّح رِيح فص نَّهفَا ( يننموالْم َلكَ عذَل ِمرحو

قال السعدي رحمه اله ف تفسير الآية السابقة :

"هذا بيان لرذيلة الزنا, وأنه يدنس عرض صاحبه , وعرض من قارنه ومازجه , ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزان لا يقدم

عل ناحه من النساء, إلا أنث زانية, تناسب حالُه حالَها, أو مشركةٌ باله, لا تؤمن ببعث ولا جزاء, ولا تلتزم أمر اله. والزانية

كذلك, لا ينحها إلا زان أو مشرك (وحرِم ذَلكَ علَ الْمومنين) أي: حرم عليهم أن ينْحوا زانيا, أو ينْحوا زانية.

ومعن الآية: أن من اتصف بالزنا, من رجل أو امرأة , ولم يتب من ذلك , أن المقدم عل ناحه , مع تحريم اله لذلك , لا يخلو

إما أن لا يون ملتزما لحم اله ورسوله, فذاك لا يون إلا مشركا. وإما أن يون ملتزما لحم اله ورسوله, فأقدم عل ناحه

مع علمه بزناه, فإن هذا الناح زنا, والناكح زان مسافح . فلو كان مؤمنا باله حقا, لم يقدم عل ذلك.

وهذا دليل صريح عل تحريم ناح الزانية, حت تتوب, وكذلك ناح الزان حت يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته, والزوجة

لزوجها, أشد الاقترانات, والازدواجات. وقد قال تعال: (احشُروا الَّذِين ظَلَموا وازْواجهم) أي: قرناءهم. فحرم اله ذلك, لما فيه

من الشر العظيم. وفيه من قلة الغيرة, وإلحاق الأولاد, الذين ليسوا من الزوج, وكون الزان لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها, مما
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.التحريم" انته بعضه كاف ف

وبمثل ذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ، وأن معن الآية :

أن من اعتقد تحريم ناح الزانية ومع ذلك نحها ، فقد عقد عقداً محرماً ، يعتقد أنه حرام ، والعقد الحرام وجوده كعدمه ، فلا

يحل له الاستمتاع بالمرأة ، فيون هذا الرجل زانيا ف هذه الحال .

وأما إذا أنر تحريم ناح الزانية ، وقال : هو حلال ، فيون هذا الرجل مشركا ف هذه الحال ، لأنه أحل ما حرم اله ، وجعل

نفسه مشرعا مع اله . وهذا نقول لمن زوج ابنته رجلا زانيا .

"فتاوى المرأة المسلمة" جمع أشرف عبد المقصود (2/698) .

وبهذا (أي تحريم ناح الزانية) أفت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز

رحمه اله .

انظر : "فتاوى محمد بن إبراهيم" (10/135) ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/383) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" لما أمر اله تعال بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما عل المؤمنين ، هجرا لهما ، ولما معهما من الذنوب والسيئات . .. فأخبر

أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك .

أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها .

وأما الزان ففجوره يدعوه إل ذلك وإن لم ين مشركا . . .

. . . الزان موجود ف ه قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه ، وهذا المعنوال

واله سبحانه شرط ف الرجال أن يونوا محصنين غير مسافحين فقال : ( وأحل لم ما وراء ذلم أن تبتغوا بأموالم

محصنين غير مسافحين ) وهذا المعن مما لا ينبغ إغفاله ; فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا .

فأما تحريم ناح الزانية فقد تلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ،

. وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه " انته

"مجموع الفتاوى" (15/316) .

وقال أيضاً (32/110) :

" ناح الزانية حرام حت تتوب ، سواء كان زن بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف

والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره . .

وهذا هو الذي دل عليه التاب والسنة والاعتبار ; والمشهور ف ذلك آية النور قوله تعال : ( الزان لا ينح إلا زانية أو مشركة

. عناق " انته مرثد الغنوي ف السنن حديث أب المؤمنين ) وف حها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علوالزانية لا ين

وعل من ابتل بذلك وعقد الناح قبل التوبة أن يتوب إل اله تعال ويندم عل ما فعل ويعزم عل عدم العودة إل هذا الذنب

، ثم يعيد عقد الناح مرة أخرى .

واله أعلم


